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سن موسيم 


لنقشرآنالكيمتور 


الألفاظ ذات الصلة 
اعتبار الاضطرار في القرآن الكريم 
5 الشيانه 


مقاصد الشريعة في اعتبار الاضطرار 





لالخ 


حفالالف 


أولًّا: المعنى اللغوي: 

الاضطرار: الاحتياج إلى الشيء؛ يقال: اضطر فلانٌ إلى كذاء من الضرورة» وقد اضطره 
إليه أمرٌ ورجل ذو ضارورة وضرورةء أي: ذو حاجة» وقد اضطر فلان إلى الشيء: أي ألجئ 
إليه» والضرورة اسم لمصدر الاضطرار» تقول: حملتني الضرورة على كذا وكذا". 

إِذْن فالاضطرار يدور معناه حول دنو الضيق والحاجة. 
ثانيًا: المعنى الاصطلاحى: 

قال الراغب الأصفهاني: «الاضطرار: حمل الإنسان على ما يضره»”". 

وقال الجرجاني: «الضرورة: مشتقة من الضرره وهو النازل مما لا مدفع له»7”. 

وهي عند الفقهاء: #بلوغ الإنسان حدًا إن لم يتناول الممنوع هلك أو قارب» كالمضطر 
للأكل واللبس بحيث لو بقي جائعًا أو عريانًا لمات» أو تلف منه عضوء وهذا يبيح تناول 
المحرم»!". 

وخلاصة القول: إن المتدبر في المعنيين اللغوي والاصطلاحي يجد اتصالا وثيقًا بينهماء 
حيث إن المعنى الاصطلاحي هو أن الاضطرار يعني وصول الإنسان إلى درجة من الضيق 
واللجوء إلى مكروه؛ وهذا مرتبط بمعناه في اللغة الذي هو متمثلٌ في دنو الضيق والحاجة. 


22 انظر: مقاييس اللغة» ابن فارس» ”/ ”27 لسان العرب» ابن منظون 5/ 5/7 . 
2( المفردات» ص؛ .6١‏ 

(© التعريفات» ص178. 

(4) الموسوعة الفقهية الكويتية, 7/78 .1١9/8‏ 





الضطزر 





ا ا ل 
وردت مادة (اضطر) في القرآن (8) مرات 7" 
والصيغ التي وردت هي: 


2 عدد 
الصيغة رك المثال 
١ 7‏ هَمَنِ أضْطرَ حَيرَ بَاعْ وَلَاعَادٍ فلا م عليه إِنَّأَللَهَ حَفُورٌ 
اراس 1 ير عار ”م 
تيك (9) 4 [البقرة:11] 


« تللق 00100 كيلا 3 قليلا ثم تَصطرهُم | إن ل عَذَّاب لظ 4 


الفعل المضارع 0 0 0 
1 لأسن يجيب الْمضْطرٌ إذا 065 وَيكيئف ألشوه 4 
[الغمل:57] 


وجاء الاضطرار في القرآن على معناه اللغوي: الحاجة» والضرورة:؛ والإلجاء7". 


.4 ١9 انظر: المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم» محمد فؤاد عبد الباقي» ص‎ )١( 


2( انظر: مختار الصحاح» الرازي» ص 1١/87‏ 5 
لله .عع 000 ١١‏ .لالالازانالا 







حفالالف 


الحاجة: 

الجائطة لق 

«الحاء والواو والجيم أصلٌ واحد. وهو الاضطرار إلى الشيء» فالحاجة واحدة 
الحاجات» والحوجاء: الحاجة» ويقال أحوج الرجل: احتاج ويقال أيضًا: حاج يحوج 
بمعنى: احتاج»17. 

الحاجة اصطلاحًا: 

تعريف أحمد كافي: «ما يحتاجه الأفراد أو تحتاجه الأمة للتوسعة ورفع الضيق إما على 
جهة التأقيت أو التأبيد فإذا لم تراع دخل على المكلفين على الجملة الحرج والمشقة وقد 
تبلغ مبلغ الفساد المتوقع في الضرورة»7". 

الصلة بين الحاجة والاضطرار: 

أن الحاجة وإن كانت حالة جهد ومشقة فهي أقل من الاضطرارء ومرتبتها أدنى منهاء كما 
لايتأتى الهلاك بفقدها0". 

قال الزحيلي: «الضرورة: ما يترتب على عصيانها خطرء أما الحاجة: فهي ما يترتب على 
عدم الاستجابة إليها عسر وصعوية»). 1 
المشقة: 

المشقة لغدّ: 

يقال: شق عليه الشىء يشق شقًا ومشقة إذا أتعبه» فهى تعنى الجهد والعناء والشدة 
والتقل 0©. ١‏ ل ١‏ 

المشقة اصطلاحًا: 

قال الراغب: «الانكسار الذي يلحق النفس والبدن)". 


.41 انظر: مقاييس اللغق ابن فارس ؟/‎ )١( 
.7 4-1" (؟) الحاجة الشرعية» أحمد كافى ص‎ 
.7 517/15 انظر: الموسوعة الفقهية الكويتيقه‎ )( 
.١7/8/1١ الفقه الإسلامي وأدلتف‎ 

انظر: لسان العربء ابن منظور /٠١‏ 187. 
المفردات» ص؟ 0 6. 


الضطزر 


الصلة بين المشقة والاضطرار: 

يتبين أن الاضطرار أعلى درجات المشقة. 
ألم الرخصة: 

الرخصة لغة: 


من رخص الراء والخاء والصاد أصل واحدء والرخصة مفرد وجمعها رخص ورخصات» 
والمقصود بها التيسير واللين والتسهيل والإذن في عمل ما”". 

الرخصة اصطلاحًا: 

تغيير الحكم الأصلي إلى حكم آخر أيسر منه لوجود عارض معين”". 

وقال الجرجاني: «اسمٌ لما استبيح بعذر مع قيام الدليل المحرم»”". 

الصلة بين الرخصة والاضطرار: 

يتبين أن الأخذ بالرخصة لا يكون إلا مع الاضطرارء فلا يؤخحل بالرخصة إلا إذا كان 
الإنسان مضطرًا. 
أقا العزيمة: 

العوينة لغة؛ 

قال ابن فارس: «العين والزاء والميم أصلٌ واحد صحيحٌ يدل على الصريمة والقطع؛ 
يقال: عزمت أعزم عزمّاء ويقولون: عزمت عليك إلا فعلت كذاء أي: جعلته أمرًا عزمّاء أي: 
لا مثنوية فيه ). 

العزيمة اصطلاحًا: 

ذكر الغزالي أنها: اعبارةٌ عما لزم العباد بإيجاب الله تعالى»(. 

الصلة بين العزيمة والاضطرار: 

لاا شك أن الإنسان المضطر إذا أخذ بالعزيمة فإنه يعرض نفسه للهلاك» ولذلك يضطر 
إلى الرخصة. 


.41 4 /” مععجم اللغة العربية المعاصرة: أحمد مختار‎ .650٠ انظر: مقاييس اللغة» ابن فارس ؟/‎ )١( 
.5/7 انظر: الكليات» الكفوي». ص‎ (22 

() التعريفات» ص .١١١‏ 

(4) مقايبس اللغق 8”58/5. 

(0) المستصفي » ص 8//ا. 


لله .عع ١١000‏ .لالالازانالا 


حفالالف 
81 الإكراه: 


الإكراه لغدً: 

يقال: أكرهته أي :حملته على أمر هو له كارةٌ» والكره (بالفتح): المشقة» وبالضم: القهرء 
وقيل العكس. وأكرهته على الأمر إكرامًا: حملته عليه قهرًا. يقال: فعلته كرمًا «بالفتح» أي: 
إكرامًا»20. 

الإكراه اصطلاحًا: 

الإكراه حمل الغير على ما يكرهه بالوعيد الشديد"". 

الصلة بين الإكراه والاضطرار: 

لا شك أن الإنسان المكره هو مضطر فالإكراه صورة من صور الاضطرار. 
العرج: 

الحرج لغد: 8 

بمعنى الضيقء يقال: حرج الرجل: أثم» وصدرٌ حرجٌ: ضيقٌ» ورجل حرجٌ: آم ويقال: 
تحرج الإنسان تحرجاء أي: فعل فعلًا جانب به الحرج”". 

الحرج اصطلاحًا: 

ذكرت الموسوعة الفقهية الكويتية في تعريفه: «أنه يطلق على كل ما تسبب في الضيق» 
سواءٌ أكان واقعًا على البدن» أم على النفسء أم عليهما معًا0". 

الصلة بين الحرج والاضطرار: 

تعد حالة الاضطرار من أعلى أنواع الحرج الموجبة للتخفيف. 


)22( انظر: لسان العرب, ابن منظورء 2307/١‏ المصباح المنير» الفيومي» 0177/7. 
2( التوقيف» المناوي» 8 

55 انظر: لسان العرب» ابن منظور ؟/ 7707. 

2 الموسوعة الفقهية الكويتية .١574 //١١/‏ 





الضطار 


٠١‏ بساكم أوعت م 
يقتضي, الحديث في بهذا المطلب عن عد اعون لزي 4 
ذكر أدلة اعتبار الاضطرار في القرآن الكريم» ا إذَ بلك هد 
بالإضافة إلى الحديث عن سان مَكمْ انمعد (403 [الأنعامنه .]1١‏ 
تلبيل أيات الاضطراح بالمخقرة والرخمة. 4. قوله تعالى: م ل بدن مَآأِيَ 3 
أولا: أدلة اعتبار الاضطرار في القرآن ححَيَمًا عق ملاعو يَلمَعَهه إلّة أن يَكْرتَ 
الكريم: كم كَسْهُومًا أو لَحَمَ زر 





إن مما جعل لموضوع الاضطرار اعتبارًا نك رجش أوسا أهِلّ لِمَثر هه يو 
في الشريعة الإسلامية مجموعة من آيات ‏ هَمَِ أضطرٌ عير بلغ ولا عاو ون ريلك 


انبا لكر سو ادا عفدتس (4)5 [الأنعام:ه 4 ]١‏ 
. قوله تعالى: َتنا عر سكع 8 3 تعالى: تناح قط 
ميمه وَلدَم َم الِْنِرٍ وآ ِل الْسِنََ اَم ولح الخزير مآ أُصِلّ 
بو لِعيْر ألو هَمَنِ أصْعُرَ هربا ولا عاو ري هَمنِ أضطرٌ عَزْرٌ 5 ولا 
لإ عي إذ أله حَثوك يط 4 عا لك لله طَثودٌ تمد 4 
[البقرة: 10/7 ]. [التحل:9١١1].‏ 

؟. قوله تعالى: حْرَمَتَ عَليث الْمَدتةٌ ويلاحظ على هذه الآيات القرآنية أنها 
2 ص أيقنزير وآ يم ِبر أ ب مدنية من جهة» كما أنها وردت في باب 
لتتكيقة وَالمروُوه يتريد وَانَِحَة ‏ المحرمات من الأطعمة من جهة أخرى. 


ا الي لدم يي و ديح عَكَ ثانيًا: حكمة تذييل آيات الاضطرار 


ألنْصبِ وآن صَسْكَفْسِمُوا الاك دَلْكُمَ بالمغفرة والرحمة: 
3 0 عر 
يوم ئيس ألَذِنَ كُمروا من دييكُم ل ا : 5 
نَق يم يس 2 00 ا لقد ورد تذييل آيات الاضطرار بالمغفرة 
مم عور 5 د 
6 يس عد سس بر اسقط والرحمة «عَمُودٌ يحم 4 في بضع آيات من 
سكم ومنت ليم ذ نعمتى ورضيت لم القرآن الكريم» وقد يتساءل البعض تساؤلًا 


ل كم ل يك 
الاسام وينا قن أشطر ف تسق 2 «تلى: ما .مي ملاقة المقفرة والرحمة فى 
مثل هذه المواضع» فالمغفرة والرحمة 


لله .عع ١١000‏ .لالالازانالا 


جف الالف 

تقتضيان ذنبًا فعله صاحبه ثم يتوب» ومن 
ثم يقبل الله عز وجل توبته فينعم الله تعالى 
عليه بالمغفرة والرحمة» فمثلًا في قوله 
تعالى: «إإثَنا حَوَم عَلِيِحكُمْ الْمَدِمَةَ وَاَلدَمْ 
لحم الْخِنِس وما أُهِلّ بد لير كر هَمَنِ أَضْطرٌ 


دعر + 5 


غَيرَبَاعٍ وَلَاعَادٍ لانم عليه إن لله حَفُورٌ َحيِعٌ 
4 [البقرة:*107]. 
فما ذكر في الآية من تحريم الأطعمة 

الآنية: 

.١‏ الميتة التي ذبحت على غير شرع 
الله تعالى؛ لاحتباس الدم فيها 
وتوقع التضرر بهاء لفساد لحمها 
وتلوثه بالأمراض غالبا فهي محرمة 
لاستقذارهاء ولما فيها من ضرر. 

؟. الدم المسفوح؛ لأنه ضارء وتأياه 
النفوس الطيبة» فهو حرام لقذارته 
وضرره أيضًا. 

“؟. لحم الخنزير؛ لأنه ضارء وخصوصًا 
أثناء الحر؛ ولأن النفوس الطيبة تأباه» 
فهو حيوان قذر لا يأكل غالبًا إلا من 
القاذورات والنجاساتء. فيقذر لذلك؟ 
ولأن فيه ضررًا لحمله جرائيم شديدة 
الفتك؛ ولأن فيه كثيرًا من الطباع 
الخبيثة» وولوع بالنواحي الجنسية 
ولا يغار على أنثاه»؛ وكسول بطبعه. 
والمتغذي يتأثر بتلك الطبائع» وتنتقل 
إليه بيوض الدودة الوحيدة الحلزونية 





التي قد تكون في خلايا عضلات 
جسمهه ولو تربى في أنظف الحظائر. 
4. ما ذبح لغير الله تعالى كأن تذبح 
للأصنام والأوثان والقبور ونحوها؛ 
لأنه من أعمال الوثنية» وفيه إشراك 
واعتماد على غير الله تعالى» وكان 
العرب في الجاهلية يذبحون للأصنام» 
ويقولون: باسم اللات والعزى» فهو 
حرام صيانة لمبدأ الدين والتوحيد 
وتعظيم الله عز وجل7". 
هذا كله من شرع الله عز وجل الذي 
يجب تنفيذه والالتزام به» وبعد هذا يذكر 
الله جل جلاله أن الميتة لا تحل إلا عند 
الضرورة» وهذا شرعه تعالى أيضَاء والإنسان 
المضطر حين يأخذ مما حرم عليه سابقًا على 
قدر ضرورته؛ فإن هذا هو إباحةٌ من الحق 
سبحانه وتعالى» فأين الذنب الذي ارتكبه 
المضطر ليستحق بها المغفرة والرحمة من 
وللإجابة عن هذا التساؤل. 
قال الإمام الرازي: (والجواب: من وجوه 
أحدها: أن المقتضي للحرمة قائم في الميتة 
والدمء إلا أنه زالت الحرمة لقيام المعارض» 
فلما كان تناوله تناولًا لما حصل فيه 
المقتضي للحرمة عبر عنه بالمغفرة» ثم ذكر 
بعده أنه رحيم» يعني لأجل الرحمة عليكم 


.8/7 انظر: التفسير المنير» الزحيلي»‎ )١( 


أبحت لكم ذلك. وثانيها: لعل المضطر يزيد 
على تناول الحاجة» فهو سبحانه غفورٌ بأن 
يغفر ذنبه في تناول الزيادة» رحيمٌ حيث أباح 
فى تناول قدر الحاجة» وثالثها: أنه تعالى 
لما بيخ هذه الأستكام عقبها بكرنه عقوا 
رحيمًا؛ لأنه غفورٌ للعصاة إذا تابوا» رحيم 
بالمطيعين المستمرين على نهج حكمه 
سبحانه وتعالى)20. 

وقال ابن عادل: «فإن قيل: قوله تبارك 
وتعالى: مد إُِمَ ع يناسب أن يقال 
بعده: إن أنه عَمُودٌ تيك 4 فإن الغفران» 
إنما يذكر عند حصول الإثمء فالجواب من 
وجو 

أحدها: أن المقتضي للحرمة قائم في 
الميتة والدم إلا أنه زالت الحرمة؛ لقيام 
المعارضء فلما كان تناوله تناولا لما حصل 
فيه المقتضي للحرمة» عبر عنه بالمغفرة» 
ثم ذكر بعده أنه ميحِيمٌ #» يعني: لأجل 
الرحمة عليكم: أبحت لكم ذلك. 

وثانيها: لعل المضطر يزيد على تناول 
قدر الحاجة. 

وثالئها: إن الله تعالى» لما بين هذه 
الأحكامء عقبها بقوله تعالى: لإعَمُوْدٌ # 
للعصاة, إذا تابواء هم © بالمطيعين 
المستمرين على منهج الحكمة»”". 


زدلق مفاتيح الغيب» 6 . 
22( اللباب في علوم الكتاب» م 


الاضطار 


قال ابن عاشور: «وقوله: «ِإإنَألَهمَمُورٌ 
يَحِيةٌ # تذييل قصد به الامتنان» أي: إن الله 
موصوف بهذين الوصفين فلا جرم أن يغفر 
للمضطر أكل الميتة؛ لأنه رحيم بالناس» 
فالمغفرة هنا بمعنى التجاوز عما تمكن 
المؤاخذة عليه لا بمعنى تجاوز الذنب» 
ونحوه ... ومعنى الآية: أن رفع الإثم عن 
المضطر حكم يناسب من اتصف بالمغفرة 
والرحمة»7©. 

وعليه فإن الله سبحانه وتعالى يغفر 
الذنب الذي يحدث من صاحبه بلا مناسبة 
تستدعيه: فمن باب أولى أن يغفر الله جل 
جلاله للذي أجبرته ظروف الضرورة على 
أكل المحرمء فالله تعالى غفورٌ رحيمٌ 
في الأصلء أفلا يغفر لمن أعطاه رخصة 
للضرورة التي ألجأته على تناول المحرم؟ 
فهو جل جلاله غفورٌ رحيمٌ» كتب المغفرة 
لمن اضطر وكسر قاعدة التحريم عند 
الاضطرار. 


'المحرير والعتوير 11# 
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حفالالف 


سبق بيان أن الاضطرار: هو الاحتياج 
الشديد» فالمضطر قد ألجأته الضرورة إلى 
فعل المحرم. 

يقول الله عز وجل: ّمت عَلي 
لبه لدم مك لير وما أل ير للوبد. 
َالْمِْحَيقَةُ والموقودة وَالْمتروِيهُ وليه وم1 
كلمع إلّامَا دم ومَا ديح حل لتب ون 
لي كتردا من بكم ما توه وأخكور" 
وَتَضِيتٌ كك الإسْكم دبا هَمَنِ أضظرٌ في 
عي 40 [المائدة: 7]. 

ففي هذه الآية سرد الله تعالى مجموعة 
من الأطعمة المحرمة التي لم يحرمها 
جل جلاله إلا صيانة لعبادهء وحمايةً لهم 
من الضرر والخبث الموجود فيهاء وهذه 
المحرمات هي: الميتة وهي التي مانت بدون 
ذبح شرعي» وكذلك الدم المسفوح» ولحم 
الخنزير» والمتخنقة التى ماتت بالخنق» 
والموقوذة التي ماتت بالضرب» والمتردية 
الساقطة من علو فماتت» والنطيحة التي 
نطحتها غيرها فماتت» وإذا ماتت بعض 
الحيوانات بسبب أكل السبع من أسد أو 
نمر أو طير مفترس ونحوهء فإنها لا تحل 





أيضًاء ثم بين الله عز وجل في خختام الآية أنه 
سبحانه قد أكمل دين الإسلام بتمام النصر» 
وإكمال الشريعة. 

فالقرآن الكريم والسنة التبوية المطهرة 
فيهما تمام الدين من أصول وفروع. كما أتم 
سبحانه وتعالى على عباده بالنعم الظاهرة 
والباطنة» واختار الإسلام واصطفاه لنا 
ديئاء ثم عاد الله تعالى إلى الحديث عن 
المحرمات السابقة في أول الآية» فذكر أن 
من ألجأته الضرورة إلى تناول شيء من هذه 
المحرمات» وهو في حالة مخمصة أي: في 
حالة جوع شديد» حتى إن البطن ليضمر من 
قلة الغذاء الوارد إليه» فمن اضطر فأكل منها 
فلا إثم عليه؛ لأن الله تعالى غفور رحيم”". 

ويقول الله عز وجل أيضًا: «إوَمَا لك 
ألا تَأْسخُلوا ينا كر أسز الله علي وَكَدَ ضََلَ 
لكي مَاحرَم َك لام أضظردثر يليإ كما 
صو ,مهم بع ِل إذَّ بلك هو ألم 
الْممَتديَ (4)08 [الأنعام:119]. 

فيذكر الأصوليون أن هذه الآية تضمنت 
استثناء حالة الضرورة حفاظًا على النفس من 
الهلاك؛ والاستثناء من التحريم إباحة 217. 


)22 انظر: تيسير الكريم الرحمن» السعدي» ص 
6:؛ أيسر التفاسيرء أبو بكر الجزائري» 
0/0 . 
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هذا وقد بين أبو بكر الجصاص حقيقة 
الضرورة وذكر أن معناها متمثلُ في خوف 
الإنسان المضطر من لحوق الضرر على 
نفسه. أو على بعض أعضائه إن ترك الأكل» 
وأوضح أنه يندرج تحت هذا معنيان: 

الأول: أن يكون المضطر في وضع لا 
داه غير المينة أي السرم . 

الثاني: أن يكون الحلال موجودّاء ولكنه 
أكره على تناول المحرمء وذلك بتهديدٍ 
ووعيد يخاف من جراته إلحاق الهلاك 
بنفسه؛ أو بتلف بعض أعضائه. 

وبين الجصاص أن كلا من المعنيين مراد 
في الآية لاحتمالهما”". 

وقال الإمام ابن عاشور في بيان حقيقة 
الضرورة وحدها: «هى الحاجة التى يشعر 
عندها من لم يكن دأبه البغي والعدوان بأنه 
سيبغي ويعتدي. وهذا تحديدٌ منضبطٌ فإن 
الناس متفاوتون في تحمل الجوع ولتفاوت 
الأمزجة في مقاومته» ومن الفقهاء من 
يحدد الضرورة بخشية الهلاك ومرادهم 
الإفضاء إلى الموت والمرض وإلا فإن حالة 
الإشراف على الموت لا ينفع عندها الأكل» 
فعلم أن نفي الإثم عن المضطر فيما يتناوله 
من هذه المحرمات منوطٌ بحالة الاضطرار» 
فإذا تناول ما أزال به الضرورة فقد عاد 
التحريم كما كان» فالجائع يأكل من هاته 


.١99ص انظر: أحكام القرآن»‎ )١ 


الضطار 


المحرمات إن لم يجد غيرها أكلا يغنيه عن 
الجوع» وإذا حاف أن تستمر به الحاجة كمن 
توسط فلاةً في سفر أن يتزود من بعض هاته 
الأشياء حتى إن استغنى عنها طرحها؛ لأنه لا 
يدري هل يتفق له وجدانها مرةً أخرى»7". 

ويخلص من هذا إلى أن حقيقة الاضطرار 
تكمن في خوف المضطر على نفسه من 
الهلاكء فمن ألجأته الضرورة إلى أكل 
المحرمء فأكل فلا إثم ولا حرج عليه كما 
يجب على المضطر تناول المحرم بمقدار ما 
يسد به رمقه ويبقيه على قيد الحياة» فيأمن 
معه الموت لقوله جل جلاله: «إوَك كلمي 
لَك لامكو [البقرة:190]. 

«فإن ترك المضطر تناول المحرم حتى 
مات» فقد وقع في المعصية؛ لأنه ألقى 
نفسه إلى الهلاك» وهذا منهيّ عنه؛ ولأنه 
كان قادرًا على إحياء نفسه بما أباحه الله 
تعالى لهء فلزمه ذلك» كما لو كانه معه طعامٌ 
حلال200, 


(؟) التحرير والتنوين 7/ .1١7١‏ 
() الفقه الإسلامى وأدلتفه وهبة الزحيلىء» 
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حفالالف 


للاضطرار صور كثيرة جداء لا يمكن 
حصرهاء وقد ذكر القرآن بعض الصور. 

ومن تلك الصور التي ذكرها القرآن 
الكريم: 
أولًّا: أكل وشرب المحرمات: 

الأصل في الأطعمة التي ذكر الاضطرار 
فيها هو التحريم» ولا تكسر قاعدة التحريم 
إلا عند الاضطرارء فيباح للمضطر أن 
يأكل لحم الخنزير وغيره مما لا يحل من 
الحيوانات من باب المحافظة على الحياةقء 
والصيانة للنفس الإنسائية من الهلاك 
والموت. 

هذا بالإضافة إلى إباحة تناول شرب 
المحرم كالخمر في حالة الاضطرار. 

قال سيد سابق: «كما أجازوا (أي 
الفقهاء) تناول الخمر في حال اللاضطرار» 
ومثل الفقهاء لذلك بمن غص بلقمة فكاد 
يختنق» ولم يجد ما يسيغها سوى الخمر» 
أو من أشرف على الهلاك من البرد ولم يجد 
ما يدفع به هذا الهلاك غير كوب أو جرعة 
من الخمر» أو من أصابته أزمة قلبية وكاد 
يموت»27. 

أما بالنسبة لمسألة التدواي بالخمر 
وهل يباح للعلاج فقد اختلف العلماء في 


.7957/ فقه السنة» سيد سابق»‎ )١( 





هذه المسألة بين مانع ومجيز. أما من منع 
فقد استدل بأن الئاس كانوا في الجاهلية 
يتناولون الخمر للعلاج» فلما جاء الإسلام 
نهاهم عن ذلك وحرمه. 

ويؤيد هذا ما ورد عن وائل الحضرمي 
أن طار بن سويد الجعفي سأل النبي صلى 
الله عليه وسلم عن الخمرء فنهاه أو كره أن 
يصنعهاء فقال: إنما أصنعها للدواءء فقال: 
(إنه ليس بدوايء ولكنه دا)27. 

كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم 
أنه قال: (إن الله أنزل الداء والدواء» وجعل 
لكل داءٍ دواءً فتداووا ولا تداووا بحرام)'". 

ورجح سيد سابق هذا الرأي؟». " 

أمامن أجاز التداوي بالخمرء فقد أجازها 
في حالة الاضطرار حيث لم يجد المضطر 
سواهاء فعدم وجود دواء من الحلال يقوم 
مقام الحرام هو شرطٌ للتداوي بالخمر» كما 
أنه يشترط عدم قصد المتداوي بها اللذة 
والنشوة» وألا يتجاوز المقدار المحدد له 
من قبل الطبيب المسلم الثقة» فهذا من باب 


22«( أحرجه مسلم في صحيح كتاب الأشربق 
باب تحريم التداوي بالخمرء ؟/ “الاوك رقم 
اك 

إفرة أخرجه أبو داوود في سننه كتاب الطبء باب 
في الأدوية المكروهق او رقم لو 
عن أبي الدرداء. 
وضعفه الألباني في ضعيف الجامع» رقم 
ل ا 

(5) انظر: فقه السنةء سيد سابق» 794/8 


الضرورات التي تبيح المحظورات للحفاظ 


على النفس من الهلاك20. 
وأما بالنسبة للأدوية المحرمة 


كالمخدرات مثلاء فإن الأصل في تعاطيها 
عن طريق الأكل أو الشرب أو الحقن هو 
التحريم؛ وذلك لما تحتوي عليه المخدرات 
من الأضرار الجسيمةء وتعطيل الأعمال» 
كما أنها باب من أبواب الصد عن ذكر الله 
تعالى» والقعود عن أداء الطاعات. 

ولذلك يقول الله عر وجل: «إولا 

تنوا النتخ إذ لل كن يخ تييا 4 
[النساء:9 7 ]. 

وأما التداوي بهذه المخدرات»؛ فإنها 
تستعمل في مجال الطب لأمرين؛ وهما: 

الأول: استعمال المخدر فى العمليات 
الجراحية» وقد يكون التخدير جزتيًا أو كليا 
للمريض» وهذا النوع جائز؛ لأن فيه تفويتا 
على المريض للإحساس بالألم الشديد 
الذي يصيبه أثناء العملية الجراحية» فإباحته 
من باب الضرورة. 

الثاني: استعمال المخدر مع الأدوية 
الطبية بنسب معينة لتسكين الآلام والأوجاع 
الشديدةء فهذا جائز ويباح التداوي به 
للحاجة والحفاظ على النئفس من لحوق 
الضرر بها أو الهلاك» بشرط أن تكون نسبة 
)١(‏ انظر: فقه السنق» سيد سابق» 3957/9 
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المخدر في الدواء قليلة» ولا يترتب عليها 
ضرر أو سكرء فيحصل للمريض به نفع» 
وكذلك يشترط أن يكون المريض محتاجًا 
إلى هذا الدواء» ولم يوجد غيره مقامه» وأن 
الطبيب قد قرر أنه لا بد من تناوله» فيتناوله 
المريض بقدر الحاجة والضرورة!". 
ثانيًا: قتل النفس: 

يقول الله عز وجل: وك تتثلوا الشئ 
إن أَشَهَكَانَ يَكُممَحِيمَا (4)5 [النساء:ة 7]. 

ذكر مجموعة من المفسرين أن المراد 
بقتل النفس الوارد في الآبة يقصد به قتل 
بعضهم بعضّاء وعبر عن ذلك بالنفس؛ لأن 
المسلمين كلهم كالنفس الواحدة» فإذا قتل 
أحدهم الآخر فكأنما قتل نفسه”" 

وتحتمل الآية أيضًا معنى قتل المرء نفسه» 
حيث قال ابن عطية: «فأجمع المتأولون أن 
المقصد بهذه الآية النهي عن أن يقتل بعض 
الناس بعضهاء ثم لفظها يتناول أن يقتل 
الرجل نفسه بقصد منه للقتل» أو بأن يحملها 
على غرر ربما مات منهء فهذا كله يتناوله 
النهي» وقد احتج عمرو بن العاص بهذه 
الآية حين امتئع من الاغتسال بالماء البارد 
خوقًا على نفسه منه» فقرر رسول الله صلى 
(؟) انظر: موسوعة الفقه الإسلامي» محمد 

التويجري» 4/ 709. 


(©) انظر: جامع البيان» الطبريء 559/8 
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حفالالف 
الله عليه وسلم احتجاجه)7". 

ويمكن أن يكون من أنواع الغرر الذي 
تحدث عنه ابن عطية أن يكون الإنسان في 
حالة اضطرار وقد أباح له الشرع ما كان 
محرمًا من الأطعمة أو الأشربة» فإذا قصر في 
ذلك؛ ولم يأخذ بالرخصة: فإنه يعرض نفسه 
للهلاك» فكأنما أصبح هو السبب في قتل 
نفسه. وقد قال الله عز وجل في موضع آخر: 
«إوك مما بير بذكو [البقرة:150]. 

قال السعدي: 7والإلقاء باليد إلى التهلكة 
يرجع إلى أمرين: ترك ما أمر به العبد» إذا 
كان تركه موجبًا أو مقاربًا لهلاك البدن أو 
الروح» وفعل ما هو سببٌ موصلٌ إلى تلف 
النفس أو الروح»7". 
ثالنًا: النلفظ بالكفر ونحوه: 

يقول الله جل جلاله في هذا: 988 مَن 


0000000 


نا 4 0 306 2 
حكدر أثر ب وقد يتفي لايخ لكرة 


ريمكوم رعس 65 إلى بم 02 سم 
وَقَلبهء مطمين بالإيمن وللكن من شرح 


عَذَابك عَظِيمٌ (4103 [النحل:7١1].‏ 
والمعنى أن الله تعالى يخبر فى هذه الآية 
عن شناعة حال من كفر بالله عز وجل بعدما 
أبصر طريق الحق» واهتدى بنوره» ولكنه 
رجع إلى ما كان عليه من ضلال وغواية» 
وارتضى بهذا الكفر واطمأن بهء فلهم 


(1) العحرر الوححييب: 8 48 
(5) تيسير الكريم الرحمن» ص .1١‏ 





الغضب الشديد. 

قال الإمام ابن كثير في تفسيره: «أخبر 
تعالى عمن كفر به بعد الإيمان والتبصر» 
وشرح صدره بالكفر واطمأن به: أنه قد 
غضب عليه؛ لعلمهم بالإيمان ثم عدولهم 
عنه» وأن لهم عذابًا عظيمًا في الدار الآخرة؛ 
لأنهم استحبوا الحياة الدئيا على الآخرة» 
فأقدموا على ما أقدموا عليه من الردة 
لأجل الدنياء ولم يهد الله قلوبهم ويثبتهم 
على الدين الحق» فطبع على قلوبهم فلا 
يعقلون بها شيئًا ينفعهم وختم على سمعهم 
وأبصارهم فلا ينتفعون بهاء ولا أغنت عنهم 
شينًاء فهم غافلون عما يراد بهم»”". 

أما قوله تعالى: إلا مَنْ كر وَكَلُد 


مُظمَينبلْإِيمَّن 4# فقد قال ترجمان القرآن 
ابن عباس: «نزلت في عمار بن ياسرء وذلك 
أن المشركين أخذوه وأباه ياسرًا وأمه سمية 
وصهييًا وبلالا وخبابًا وسالمًا فعذيوه. 
فأما سمية فإنها ربطت بين بعيرين ووجئ 
قبلها بحربة» وقيل لها: إنك أسلمت من 
أجل الرجال» فقتلت وقتل زوجها ياسرء 
وهما أول قتيلين قتلا في الإسلام. وأما 
عمار فإنه أعطاهم ما أرادوا بلسائه مكرمّاء 
فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن عمارًا 
كفرء فقال: (كلاء إن عمارًا ملى إيمانًا من 
قرنه إلى قدمه واختلط الؤيمان بلحمه ودمه). 


() تفسير القرآن العظيم 4/ 500. 


فأتى عمار رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وهو يبكي» فجعل رسول الله عليه الصلاة 
والسلام يمسح عينيه» وقال: (إن عادوا لك 
فعد لهم بما قلت)» فأنزل الله تعالى هذه 
الآية» 0 

ويلاحظ من هذا أن عمار بن ياسر رضي 
الله عنه كفر بلسانه؛ ووافق المشركين بلفظه 
مكرمًا لما ناله من شدة الضرب والأذى» 
لكن قلبه يأبى ويرفض ما قاله بلسانه» فقلبه 
مطمئنٌ بالله عز وجل ويرسوله صلى الله 
عليه وسلم . 

وعليه فإن الإنسان إذا أكره على التلفظ 
بألفاظ الكفرء فهو في حالة اضطرار» فيجوز 
له التلفظ بالكفر؛ لأنه لو فعل ما أراده المكره 
لأدى ذلك إلى قتله وهلاكه» والحفاظ 
على النفس من الهلاك مقصدّ من مقاصد 
الشريعة. 

ويخلص من هذا إلى أن إباحة ما كان 
محرمًا من الأطعمة والأشربة والأدوية» 
وقتل النفسء» والتلفظ بالكفر هي صورٌ 
لحالة الاضطرار التي ترخخص للإنسان 
المضطر وتبيح له أن يأخذ بهاء ويزيل عنه 
الضرر الحال الذي ألم به. 


.5/8١ أسباب النزولء الواحدي» ص‎ )١١ 
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0000 


كما أن للاضطرار حقيقةً وحدّاء فكذلك 
له شروط وضوابط محددة ليكون العمل 
بحكم الضرورة شرعيّء وتفصيل هذه 
الضوابط فيما يأتي: 
أولا: البقين أو غلبة الظن بوقوع 
الضرر: 

إن من شروط العمل بهذه الرخصة 
التي أباح الله عز وجل الأخذ بها للإنسان 
المضطر أن يكون متيقنًا من وقوع الضرر 
ولحوقه به فاليقين هو إدراك الشيء من 
غير احتماليته لشيء آخرء أما غَلية الظن 
فهي تحتمل أمرين أحدهما أرجح في نفس 
المضطر بحسب النظر فيما يظهر له. 

قال أبو هلال العسكري: «إن الظن 
ضرب من أفعال القلوب يحدث عند بعض 
الأمارات» وهو رجحان أحد طرفي التجوز» 
وإذا حدث عند أمارات غلبت وزادت بعض 
الزيادة فظن صاحبه بعض ما تقتضيه تلك 
الأمارات سمي ذلك غلبة الظن. ويستعمل 
الظن فيما يدرك وفيما لايدرك)7". 

وهذا الظن يجب أن يكون مبتيًا على 
النظر في الأدلة الشرعيةء والحجج 
والبراهين والقرائن واستقراء الأحوال» 
لا ظنًا مبنيًا على الهوى والشهوة ومخالفة 
(؟) الفروق اللغوية» ص 48. 
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حفالالف 


النخصوص الصحيحة الصريحة» فهذا ظن 
مذموم ألا يجوز الاعتماد عليه» ولهذا 
الضابط أدلة كثيرة من القرآن الكريم والسنة 
النبوية المطهرة. 

ومنها -على سبيل المثال لا الحصر-: 
قوله جل جلاله: ميرِيدُ أَنَهَبِكُمْ الصدر 
ولد بكُمَالْمْسَرَ 4 [البقرة:18]. 

وقوله تعالى: «9لا كَل كمه تسا إل 
وُسَمَهَا # [البقرة:187]. 

وغيرهما الكثير. 

ووجه دلالة مثل هذه الآيات تفيد لو أن 
الإنسان كلف بالوصول إلى درجة اليقين 
لكلف ما لا يطيق» فيكون هذا من التعسير 
والوقوع في الحرجء وليس من التيسير. 

أما من السنة النبوية المطهرة» فقد 
ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: 
(ما نهيتكم عنه فاجتنبوه . وما أمرتكم به 
فافعلوا منه ما استطعتمء فإنما أهلك الذين 
من قبلكم. كثرة مسائلهم» واختلافهم على 
أنبيائهم)'''» وقد ورد عن أبي واقدٍ الليثي 
قال: قلت: يا رسول الله إنا بأرض تصيبنا 

مخمصةٌ فما يحل لنا من الميتة؟ قال: 

(إذالم تصظبحواء ولمثة تغتبقواء ولم تحتفئوا 


ا أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب الفضائل» 
باب توقيره صلى الله عليه وسلم؛ ؟ / لت 
رقر "ذلك عن لليسرواير قي اللدصد 





بقلا؛''. فشأنكم بها)”". 
ووجه دلالة مثل هذه الأحاديث أننا 
مأمورون بمجموعة من الأوامر» وعلينا 
تنفيذها بقدر استطاعتناء فما لا يدخل 
في استطاعتنا فإننا لسنا مطالبين بتنفيذه» 
فالحصول على درجة اليقين ليس مستطاعا 
في كل أمرء فإنه يتعذرء وحيث تعذر فإنه 
يصار إلى ما هو أخف منه وأقل منه درجة 
وهو غلبة الظن؛ لأنها هي المستطاعة في 
كثير من الأمور» وحديث أبي واقد يدل 
دلالة واضحة على أن المخالفة وارتكاب 
المحظور لا يتم إلا بعد التيقن والجزم 
أو غلبة الظن المبني على النظر في الأدلة 
الشرعية واستقراء الأحوال بحصول الضرر. 
وعليه فإنه قد علم في الشريعة من أن 
الأحكام تناط باليقين والظنون الغالبةء 
وأنه لا التفات فيها إلى الأوهام والظنون 
المرجوحة البعيدة9). 
وعودةٌ إلى الشخص المضطر فقد قال 
(؟) لم تحتفئوا بها بقلاً: لم تجدوا فيها ما يقتلع 
فيؤكل. 
انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر» ابن 
الأثير» ص .41١‏ 
() أخرجه أحمد في مسنده رقم 31898 
فيه والحاكم في مستدركهء رقم 
واي وار 


قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين. 

(4) انظر قاعدة من شك هل فعل شيثًا أو لا؟ في 
الأشباه والنظائر اي مر فخ ا 
والنظائرء ابن نجيم؛ ص 51. 


الى سكت 


الله عز وجل فيه: سمت أضْظرٌ حير ولا 
عاد © [التحل:115]. 

فهذا الفعل على وزن (افتعل)؛ ومعلومٌ 
أن الاضطرار حالة خارجة عن سيطرة 
الإنسان التي يعلم من خلالها اليقين أو 
غلبة الظن بحصول الغهرر» فيشترط في 
هذه الضرورة أن تكون قائمة وموجودة: ولا 
ينتظرها صاحبها في المستقبل» فيغلب على 
ظنه الهلاك على نفسه إن لم يأكل الميتة. 

قال الدكتور وهبة الزحيلي: «أي أن 
يحصل في الواقع خوف الهلاك على النفس 
أو المال بغلبة الظن بحسب التجارب» أو 
التحقق من خطر التلف: لو لم يأكل» ويكفي 
في ذلك الظنء كما في الإكراه على أكل 
الحرام» فلا يشترط فيه التيقن ولا الإشراف 
على الموث» بل لو انتهى إلى هذه الحالة 
لم يفد الأكل ولم يحل الأكل كما صرح 
الشافعية)20. 
ثانيًا: تعذر الوسائل المباحة فى إزالة 
الضرر: 

إذا كانت الوسائل المشروعة والمباحة 
في إزالة الضرر متعذرة» ولم يبق إلا الوسيلة 
المحظورة:؛ فإنه حينئزٍ يتعين على الشخص 
المضطر ارتكاب المحظور كوسيلة لدفع 
هذا الضرر الواقع» وفي المقايل يفهم أنه إذا 


.7507/4 الفقه الإسلامي وأدلتف‎ )١( 


الضطزر 


أمكن إزالة هذا الضرر بوسيلة مشروعة امتنع 
ارتكاب الوسيلة المحظورة. 

وهذا يفهم من عموم قوله عز وجل: 
<تَوَالهمالنتطم » [التغابن:15]. 

والحاجة الشديدة الملحة التي ليس 
لها دافع مشروع يدفعها إنما تتأتى وتتحقق 
يتعذر جميع الوسائل المباحة. 

وذكر الإمام الطبري في تفسير هذه الآية 
قوله: «واحذروا الله أيها المؤمئون وخحافوا 
عقابه» وتجنبوا عذابه بأداء فرائضه واجتناب 
معاصيه؛ والعمل بما يقرب إليه ما أطقتم 
وبلغه وسعكم)!". 

كما ذكر أيضًا أن هذه الآية هى ناسخة 
لقوله تعالى: ياي ان يوا توا لل 
حَقَّ قا 6 [آل عمران:؟١1]»‏ تخفيقًا عن 
الْمَسلمين. 

ونقل عن قتادة قوله: «قوله: مناه 
ما سطع وأسْمَعُوأ يليش وأ 4 هذه رخصة 
من الله والله رحيم بعياده. وكان الله جل 
ثناؤه أنزل قبل ذلك «لاتَمُوا الله حَقَّ تُقَنو 4 
وحق تقاته أن يطاع فلا يعصىء ثم خفف الله 
تعالى ذكره عن عباده؛ فأنزل الرخصة بعد 
ذلك فقال: طا ناته متعم وَآسْمعُوا 
وَأطِيُوا #فيما استطعت يا ابن آدمء عليها 
بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على 


(؟) جامع البيان» 7/57 877. 
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حف الالف 
السمع والطاعة فيما استطعتم)7". 


ثالثًا: ارتكاب أخف الضررين: 

يتمثل هذا الضابط في أن الإنسان إذا 
ألمت به ضرورة» فإنه يجب عليه إزالة هذا 
الضرر الواقع به» فلا يزال بضرر ممائل 
له؛ لأن الضرر حيئئلٍ باق على ما هو عليه» 
ولم يزل» وكذلك لا يزال بضرر أكبر منه؛ 
لأنه سوف يكون من باب جلب المفاسد» 
والمفسدة في هذه الحالة أكبر من المصلحة» 
والمطلوب هو درء المفاسد بإزالة الضرر 
الواقع» وليس زيادته". 

وعليه فإنه يجب أن يراعى في إزالة 
الضرر إزالته بضرر أكفي منهه #المضلحة 
في هذه الحالة أكبر وأعظم من المفسدة» 
فإن الإنسان المضطر إلى أكل الميتة مثلًا 
أمامه ضرران هما: 

الأول: هلاك نفسهء وقد قال الله جل 
جلاله: «(وآ تتلا ألشسكيكان لكان يكح 
َحِيهًا © [النساء:4 7]. 

وهو ضرر كبير وعظيم. 

الثاني: تناول المحظورء وهو ضرر 
أدنى وأخف من الأول» فيأخذ به المضطر» 
فيكون بذلك قد جلب منفعة أكبر من مفسدة 
الضرر الأول. 

فيجب على المضطر ارتكاب أخف 
(؟) انظر: الأشباه والنظائر السيوطي» ص ”8. 





الضررين ليتقذ نفسه من الهلاك. 
رابعًا: الضرورة تقدر بقدرها: 


يتمثل هذا الضابط في ارتكاب المحظور 
أو تناول المحرم في حالة الاضطرار بقدر 
الضرورة الملجئة بدون زيادة أو نقصان» 
يقول الله عز وجل: ارم يكم 
ةاوكم الحنزي وما ِل .لتر 
َه ضَمَنِأضْعلرَ يرصان وَلَاحَا د قَلة|كُمَ َو إن 
لَه غَُورٌ تحير (4005 [البقرة:*1]. 

وذكر جمهور المفسرين في تفسير هذه 
الآية قولين: 

الأول: أن من أكره على أكل المحظور 
فلا إثم عليه. 

الثاني: أن من احتاج إلى أكل المحظور 
لضرورة دعته من خوفه على نفسه فلا إثم 
عليه 

هذا وقد ذكر الماوردي في تفسيره لقوله 
تعالى: غير بَاعْ وَلَاعَادٍ» ثلاثة أقوال» 
وهي كما يأتي: 

الأول: أي غير باغ على الإمام» ولا عادٍ 
على الأمة بإفساد شملهم. 

الثاني: غير باغ في أكله فوق حاجته» ولا 
عادٍ يعني متعديًا بأكل المحظور وهو يجد 
غيره من المباح. 

الثالث: غير باغ في أكل المحظور شهوة 


© انظر: التكت والعيون الماوردي» /١‏ 777. 


وتلذذّاء ولا عادٍ باستيفاء الأكل إلى حد 
الشبع7". 

وبين الإمام الرازي أن المضطر لا يأكل 
من الميتة إلا ما يسد به رمقه» ووضح أن 
هذا هو الأقرب في دلالة الآية» وعلل ذلك 
بقوله: «لأن سبب الرخصة إذا كان الإلجاء» 
فمتى ارتفع الإلجاء ارتفعت الرخصة: كما 
لو وجد الحلال لم يجز له تناول الميتة 
لارتفاع الإلجاء إلى أكلها لوجود الحلال» 
فكذلك إذا زال الاضطرار بأكل قدر منه 
فالزائد محرم»7". 

ويقول الله عز وجل في موضع آخر: 
وَالتِيسَةُ وَمآ أل اتيم إِلَامَا هموما ديح 
فنْقٌ الوم ئيس الِْينَ كَفرُوأ من دِيحِكم قلا 
عَْتَوَهُمَ ولخكون الوم َكلت لك يتخ 
َأَتنَتُعَم يمت وَوَضِيتٌ لَكُم الِسَلم ويا 
إن أله عَعُورٌ نحي 405 [المائدة:]. 

والمعنى: أن من دعته الضرورة إلى أكل 
الميتة وسائر المحرمات المذكورة في الآية» 
بسبب الخمص وهو ضمور البطن من شدة 
الجوع؛ وكان هذا المضطر غير مائلٍ للحرام 


.778/١ انظر: المصدر السابق»‎ )١( 
50/9 (؟) مفاتيح الغيب»‎ 


الضطزر 


بشكل متعمد ومقصود فيه للمعصية» فإن 
الله تعالى له غفور رحيم”". 

ويخلص من هذا إلى أن المضطر يأكل 
من المحظور بالقدر الذي يزيل عنه الضرورة 
التي ألجيع إليها فقط» ولا يزيد على ذلك 
فيدخل في دائرة التلذذ وقضاء شهوة الأكل» 
ولا ينقص من ذلك فيؤدي إلى هلاك نفسه. 

ويخلص من هذا إلى أن ضوابط 
الاضطرار متمثلة في حصول اليقين أو 
غلبة الظن بوقوع الضررء وتعذر الوسائل 
المشروعة في إزالة الضرر الواقع» ووجوب 
تقدير الضرورة بقدرها دون زيادة أو نقصان» 
وبارتكاب أخف الضررين لينجو بنفسه. 
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مقاصد الشريعة في اعتبار الاضطرار 


إن مراعاة حالة الاضطرار ينتج عنها 
تحقيقٌ لبعض مقاصد الشريعة الإسلامية» 
وتفصيل هذه المقاصد وبيانها كما يأتي: 
أولا: التيسير والتخفيف ورفع الحرج 
والمشاق عن المكلفين: 

إن الله سبحانه وتعالى عندما أحل 
الحلال وحرم الحرام؛ قد جعل الأصل في 
الأشياء الإباحة ما لم يرد نص شرعي على 
تحريمه» فالحلال كثير وواسع» أما الحرام 
فهو معدود وضيق. 

يقول الله جل جلاله: تإفَمُوأْمَِا كسم 
كوكم يايد ومين ()ومَالك ألا 
مَا رُم عَلِيكْمٌ إلا ما أضْطررَثدٌ إله وَل كيرا 
مدوم بعو يل 'إنّ لَك هو ألم 
بألْمْمَكََ ()4[الأنعام:119-11]. 

ففي هاتين الآيتين يأمر الله عز وجل 
المسلمين أن يأكلوا مما ذكر اسم الله عز 
وجل عليه» فكل ما ذكر الذابح عليه اسم 
الله تعالى كان حلالًا إن كان مما أباح الله 
تعالى أكله» ثم أنكر سبحانه وتعالى عليهم 
عدم أكلهم مما سموا عليه بعد أن أذن الله 
تعالى لهم بذلك. 

والحال أنه جل جلاله قد فصل لهم ما 
حرم عليهم؛ وبين لهم بيانًا مفصلًا شافيًا 





يدفع الشك ويزيل الشبهة» ثم استثنى 
الله تعالى من هذه المطعومات المحرمة 
عليهم ما كان في حالة الضرورة؛ وذلك 
لأن الضرورة تحلل الحرام» ثم بين سبحانه 
وتعالى أن الكفار الذين كانوا يحرمون 
البحيرة والسائبة ونحوهما أن أفعالهم هذه 
مبنية على الجهل الذي كانوا يضلون الناس 
فيتبعونهم ولا يعلمون أن ذلك صادر منهم 
عن جهل وضلالة» وليس فيه شيء من 
العلم. 

وبعد ذلك أمر الله عز وجل المؤمنين أن 
يتركوا ظاهر الإثم من أفعال الجوارح» وأن 
يتركوا أيضًا باطن الإثم من أفعال القلوب» 
ثم توعد الكاسبين للإثم بالجزاء بسبب 
افترائهم على الله جل جلاله27. 

وعليه فإن هذه الشريعة الإسلامية 
السمحة مبنية على التيسير والتخفيف 
عن أفراد الأمة الإسلامية» ورفع الحرج 
والمشاق عنهم» وقد وردت كثير من 
النصوص القرآنية والنبوية أيضًا على هذا 
المقصد. 

ومنها: قوله عز وجل: يريد لمكم 
لْسْروَلَاوِدُ بِكُهْالْمْسَرَ © [البقرة:18]. 

وقوله جل جلاله: «إبرِيد أنه أن يحوت 
عَنَكُمْ © [النساء:78]. 

وقوله تعالى أيضًا: ©وَمَاجَمَلَ ميدق 


.10/8/57 انظر: فتح القديره الشوكاني»‎ )١( 


حَرج # [الحج 1 

فهذه النصوص وغيرها تفيد أن الله عز 
وجل لا يريد لنا المشقة والتعسير والوقوع 
في الحرج؛ بل يريد لنا التيسير والتخفيف 
ورفع الحرج لأداء العبادة التي فرضها 
سبحانه وتعالى عليئا وأدائها على أكمل 
وجه. 

أما من السنة النبوية المطهرة» فقد وردت 
أحاديث كثيرة في هذا المقصدء ومنها- 
على سبيل المثال-: عن النبي صلى الله 
عليه وسلم أنه قال: (يسروا ولا تعسرواء 
وبشرواء ولا تنفروا)'"» وأيضًا قوله صلى 
الله عليه وسلم: (إني لم أبعث باليهودية 
ولا بالنصرانية» ولكني بعثت بالحنيفية 
السمحة)”". 


لين مِنْ 


5 أخرجه البخاري في صحيحى كتاب ١‏ 
يأب هذا ألا الي صلى اثله عليه ومسا 
يتخولهم بالموعظة والعلم كي لا ينفرواء» 
رقم 210/١059‏ ومسلم في صحيحه كتاب 
الجهاد والسيره باب في الأمر بالتيسير وترك 
التنفير» رقم 23175 “/ 2304 عن أنس بن 
مالك رضين اللدعنة: 

(؟) أخرجه أحمد في مسنده رقم 37141 
65 047 عن أبي أمامة الباهلي. 
وصححه الألبانى فى السلسلة الصحيحة: 
رقم 6 1077/50597. 


الضطزر 


ثانيًا: الحفاظط على الضروريات 


الثلاث: 

الضروريات جمع كلمة ضروري» 
والضروريات عرفها علماء الأصول 
بأنها: «هي الأمور التي لا بد منها في قيام 
مصالح الدين والدنياء بحيث إذا فقدت لم 
تجر مصالح الدنيا على استقامة؛ بل على 
فسادٍ وتهارج» وفوت حياةء وفي الأخرى 
فوت النجاة والنعيم» والرجوع بالخسران 
المبين»!”» وهي ضروريات خمسء وقد 
أجمع العلماء عليهاء وهي متمثلة في 
حفظ الدين» والنفسء» والعقل» والنسب» 
والمال9). 

دوي أنه قد علم بالاستقراء 
التام الحاصل بتتبع النصوص القرآنية 
دق المت لبن لمعي ومو شلال 
قرائن الأحوال والأمارات المتفرقة» علم 
مراعاة الشارع الحكيم لهذه الضروريات 
الخمسة:؛ واعتماده عليها في جميع أحكامه» 
» ويستحيل عليه أن يفوت هذه الضروريات 
الخمسة في شيء من أحكامهء فجميع 
التكاليف الشرعية من أوامر ونواه تدور 
حول هذه الضروريات الخمسة بالحفظ 
والصيا 0 


زفرف4 الموافقات» الشاطبى» 8 

(4) انظر: الموسوعة الفقهية الكويتيق .7١1//7/‏ 

(05) انظر: روضة الناظرء ابن قدامة المقدسي» 
ص ١8:غ.‏ 
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حفالالف 


فالإنسان المضطر عندما تلجئه الضرورة 
من مخمصة:؛ أو جوع شديدء أو إكراه» أو 
خوف على النفس من الهلاك» فتلجئه إلى 
تناول الحرام وأكله بشرط أن يأكل مأ يسد 
به رمقه ويبقيه على قيد الحياة. 

كما ورد في قوله تعالى: لس مشر 
جاع وَلاعَادٍ © [البقرة:177]. 

وقوله عز وجل: لصَيرٌ متجَِفِ اذو 4 
[المائدة: 7]. 

فمراعاته لحكم الاضطرار الذي هو عليه 
جعله يسعى إلى إنقاذ نفسه من الموت. 

وذكر الرازي عند تفسيره لقوله تعالى: 
غير بَاغْ وَلَاعَادٍه [البقرة:17]: أن الله 
تعالى إنما أباح هذه المحرمات إبقاءً للنفس 
ودفمًا للهلاك عنها(". 

وقد قال الله عز وجل: «إولا دلوا 
نس إن دكن يكم يجيا [الساءنة 1]. 

وقوله تعالى أيضًا: «وول تُلَمئا بيرم إل 
لكو [البقرة:190]. 

فإن في الامتناع عن الأكل من المحرمات 
عند الضرورة سعيًا في قتل النفس» وإلقائها 
في التهلكة. 


.7١7/0 انظر: مفاتيح الغيب»‎ )١( 





ثالنًا: جلب المصالح للعباد ودرء 
المفاسد عنهم: 

إن الشريعة الإسلامية مبنية أيضًا على 
جلب المصالح للعباد ودفع المفاسد 
عنهم' ''» وقد تواترت كثير من نصوص 
القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة على 
ذلك؛ ومنها قوله تعالى: «وَمَآأيسَلكدك إل 
مح صلم 4007 [الأنبياء:/1١1].‏ 

والمعنى: أي وما أرسلناك بالقرآن وأمثاله 
من الشرائع والأحكام التي بها مناط السعادة 
في الدارين إلا لرحمة الناس وهدايتهم في 
شئون معاشهم ومعادهم. 

قال المراغي: «بيان هذا أنه عليه الصلاة 
والسلام أرسل بما فيه المصلحة في الدارين» 
إلا أن الكافر فوت على نفسه الانتفاع بذلك» 
وأعرض عما هنالك؛ لفساد استعداده وقبح 
طويتهء ولم يقبل هذه الرحمة» ولم يشكر 
هذه النعمة» فلم يسعد لا ف دين ولا دنياء 
كما قال: « ## أل تَرَ ِل الَِْ دوقت 
أ كثرا وَلْعَلُوا مَوْمَهُمَ دار ألبوَارٍ (©)4 
[إبراهيم:78]. 

وقال في صفة القرآن: «كُل هو ديرت 
َأمَنوا هذى وَيِصاآء وَالرين ل" مؤت 
ف “انهم وَقَر ومو بتر عَم هلك 
ينادوس ين مكنيد © [فصلت:076]44. 
(؟) انظر: الأشباه والنظائر» السبكيء .1١9 /١‏ 
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ومن النصوص الدالة على هذه القاعدة 
أيضًا قوله عز وجل: « # إذَآنهيَأُرُلْمَدلٍ 
وَالْإِسْسَنِ وَإيتاي ذى القرق وين 
َعَلَكْمْ تدَكرُوست )4 [النحل:40]. 

حيث تعد هذه الآية جامعة لكل الأوامر 
والنواهي. 

قال السعدي: «صارت هذه الآية جامعة 
لجميع المأمورات والمنهيات لم يبق شيء 
إلا دخل فيهاء فهذه قاعدة ترجع إليها سائر 
الجزئيات» فكل مسألة مشتملة على عدل أو 
إحسان أو إيتاء ذي القربى فهي مما أمر الله 
1 : 

وكل مسألة مشتملة على فحشاء أو 
منكر أو بغي فهي مما نهى الله عنه. وبها 
يعلم حسن ما أمر الله به وقبح ما نهى عنه» 
وبها يعتبر ما عند الناس من الأقوال وترد 
إليها سائر الأحوال» فتبارك من جعل في 
كلامه الهدى والشفاء والنور والفرقان بين 
جميع الأشياء؛ ولهذا قال: «إيوئلك »4 
أي: بما بينه لكم في كتابه بأمركم بما فيه 
غاية صلاحكم ونهيكم عما فيه مضرتكم» 
«تلسكم ند رقت 4 ما يعظكم به 
فتفهمونه وتعقلونه» فإنكم إذا تذكرتموه 
وعقلتموه عملتم بمقتضاه فسعدتم سعادة لا 
شقاوة معها»(". 
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الضطزر 


ووجه دلالة هاتين الآيتين أن الله عز 
وجل لم يكلف على عباده إلاما فيه مصلحة 
يجلبها لهم» سواءٌ كانت في الدنيا أم في 
الآخرة» كما أنه تعالى لم يحرم عليهم شيئًا 
إلا وفيه مفسدة يدفعها عنهم في الدنيا أو في 
الآخرة» أما من السنة النبوية المطهرة فقد 
ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: 
(لاضرر ولاضرار)7". 

وعليه فإن مراعاة الإنسان المضطر 
لحكم الاضطرار الذي هو عليه جعله يدرأ 
مفسدة الهلاك عن نفسهء ويجلب لنفسه 
مصلحة النجاة والبقاء على الحياة. 

ويخلص من هذا إلى أن مراعاة حكم 
الاضطرار يحقق مقاصد الشريعة الإسلامية 
من التيسير والتخفيف ورفع الحرج 
والمشاق عن المكلفين» ومن الحفاظ 
على الضروريات الثلاث: النفس والعقل 
والسب» ومن جلب المصالح ودرء 
المفاسد. 


الؤكراه. الحرام» الحلال» الضر 


(؟) أخرجه ابن ماجه في سننف رقم 3954١‏ 


بذكة 
وصححه الألباني في إرواء الغليل» رقم 
كحى 1/8 . 


لله .عع ١١000‏ .لالالازانالا 


